
زار الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي 
الفلســطيني الأســير مطلع الأســبوع المنصرم المحرر رائد 
صبح مــن محافظة رفح مهنئا بســامة خروجه من ســجون 

الاحتلال بعد عدة أعوام قضاها متنقلًا بين السجون.
وثمــن بحــر الــدور البطولي للأســرى في ســجون الاحتلال 
مشــيداً بتضحياتهــم مــن أجل الحريــة وتحريــر الوطن من 
دنــس الاحتلال، ملفتاً لأنهم قدموا زهرات شــبابهم وضحوا 
بأعمارهــم خلف القضبان مــن اجل تحرير الوطــن والايمان 

بالمقاومة كطريق لتحرير فلسطين. 
وناشد جميع الفصائل بالعمل السريع على تحرير كافة الأسرى 
مــن كافة التنظيمات وتبييض الســجون، وضرورة العمل على 
انجاز صفقة وفــاء الأحرار "2"، مؤكداً على أن قضية الأســرى 
تأتــي على ســلم أولويات المجلس التشــريعي الفلســطيني، 
ملفتا أن المجلس خاطب العديد من البرلمانات الدولية بشــأن 
قضيتهــم، ودعا إلى ضــرورة الضغط علــى الاحتلال من أجل 

الافراج عنهم وتبييض السجون من كافة الأسرى.
تكريم الموهوبين

وفــي ســياق أخــر أشــاد بحــر بطلبــة مدرســة الموهوبين 

المتفوقين وأوائل الطلبة، جاء ذلك خلال مشــاركته في احتفال 
التكريــم الــذي أقامته إدارة المدرســة للمتفوقيــن في الفصل 
الدراســي الأول، بحضــور النائــب محمــد فرج الغــول، وطاقم 

المدرسين وذوي الطلاب المتفوقين.
وأكد أن الشعب الفلســطيني رغم الحصار ورغم المؤامرة فإنه 
يتقدم فــي كل المجالات العلمية والتعليميــة والعمل الفدائي، 
وفي كل مجالات الحياة، مشــيراً إلــى أن المتفوقون من الطلبة 
هــم الذيــن يصنعون الثــورات، ويجلبــون الكرامة لشــعوبهم 

وأمتهم.
وأشــار إلــى أن شــعبنا بحاجة للعلــم كما هو بحاجــة للمقاومة 
والســاح، والاعــداد الإيمانــي والتربــوي، مشــيداً بالمعلميــن 
ودورهــم الذي يقومــون به في تربية الجيــل وتثقيفه وإعداده 
ليكــون لبنة صالحــة من لبنــات المجتمع الفلســطيني، مؤكداً 
أن القضية الفلســطينية هي أشــرف قضية في العالم وشــعبنا 

يتسلح بالعلم من أجلها.
وهنــأ الطلبــة المتوفقيــن وذويهم والهيئــة التدريســية بهذا 
الإنجــاز، معرباً عــن أمانيه بالاحتفال وتكريــم متفوقي الوطن 

العام القادم في باحات المسجد الأقصى المبارك.

د. بحر يهنئ الأسير المحرر صبح بسلامة الافراج عنه
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آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

مواعيد عرقوب
يــروى أن رجلًا من العرب القدماء يدعى عرقوب كان بارعاً في التســويف 
وخلف الوعد، وكان لديه بســتان مليء بأشــجار النخيل، فطلب منه أخوه 
شــيئاً من ثمــار النخل، فقال له إذا أطلعت هــذه النخلة فلك حملها، فلما 
أخرجــت "طلعها" أتاه، فقــال له: دعها حتى تصير بلحــاً، فلما أبلحت أتاه 
فقــال له: دعها حتى تصير رُطباً، فلمــا أرطبت قال له: دعها حتى تصير 
تمراً، وحينما أتمــرت، قام عرقوب بجذّها بالليل قبل أن يأتي أخوه، ولما 
جــاء أخوه في الصباح ليأخذ التمر لم يجد شــيئاً، ولهذا قالوا فيه: مواعيد 
عرقــوب، وبذلك أصبح عرقــوب ولايزال مَضرِبَ المثــل بالمطل وعدم 

الوفاء وخلف الميعاد. 
وغزة اليوم تعاني من مواعيد عرقوب بغض النظر عن ماهية عرقوب أو 
من يقف خلفه، أو عن طبيعة المواعيد التي يطلقها "عراقيب" هذا الزمان، 
والتي تمني غزة وتعد أهلها بالانفراجات الهائلة والكبيرة التي تنتظرهم 
قريباً، فمن الميناء البحري "حلم الغزيين الواعد"، إلى الفتح الدائم لمعبر 
رفح البــري، مروراً برفع الحصار، والســماح بإدخــال البضائع والحاجيات 
الأساســية اللازمة لمختلف سكان وفئات وشــرائح القطاع، إلى غير ذلك 
من التمنيات الغزية، "والوعود العرقوبية" التي لم يتحقق منها شيء ذات 

قيمة حتى اللحظة.   
من نافلة القوال أن غزة بلا كهرباء، ولا مياه صالحة للشرب، ودون عمل، 
ولا وظائف للخريجين الجامعيين، يكاد اليأس يقتل شــبابها ويفتك بهم، 
والراعي الذي يدعي الشــرعية يقبع في مقاطعته دون أن يشــعر بهموم 
رعيتــه التــي تموت موتــاً بطيئاً، بــل ويصرّ علــى إفشــال كل الحلول 
المطروحة على الطاولة والهادفة لتخفيف الحصار، وإشــاعة جو من الأمل 
في نفوس الناس، فهو لا يريد إدخال تعديلات وتســهيلات على الكهرباء 
ولا علــى غيرها من الأزمــات، ويتباهى بذلك! إنها حقبــة العجب، وزمان 

العجائب!.
وليــس بعيداً عن تلك الأجواء القاتمة يقــوم البعض بين الفينة والأخرى 
بإطلاق التصريحات المفرطة بالتفاؤل، والتي يتقبلها المواطن بشغف غير 
أنهــا دون رصيــد على أرض الواقع، ولا تجد طريقهــا للتنفيذ، الأمر الذي 
ينعكس ســلباً على حياة الناس ونفســياتهم، إنها تصريحات من شــأنها 
بناء قصوراً في الهواء، ولا أدري ما الفائدة منها طالما أن الناس يسمعون 

ضجيجاً ولا يرون طحيناً.
لسان حال المواطن الغزي يقول إنه لا يريد تصريحات وأقوال لا تسمن ولا 
تغني من جوع، الناس تريد أفعال وانجازات تساعدهم على اشتعال جذوة 
الأمل في نفوســهم وقلوب أبنائهم الذيــن أعياهم الانتظار أملًا بالفرج، 
عشر سنوات عجاف خلت وأزمات غزة تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم ولا بوادر 

تلوح بالأفق من شأنها تخفيف الاحتقان أو تفريج الأزمات. 
فــي ظل هذا التعقيد والأجواء القاتمة والأزمات المتتالية يبقى الأمل في 
رب الناس، بينما يتلاشى شيئاً فشيئاً بالناس أنفسهم الذين لا يستطيعون 
تقديم الحلول أو يعملوا على منعها بمحض إرادتهم وبرضى نفوســهم، 
ولا أدري إلى متي سيحتمل ويصبر المواطن قيادات لا تقيم وزاناً لمعاناة 
شــعبها، في حين يتنعم أبناءهم بالســفر والتجوال والبذخ على حســاب 
الشــعب المغلوب على أمره، غزة يجب أن تقلع شــوكها بيدها ويد رجالها 
دون مزيــد انتظار لأن الوضع لم يعد يحتمــل الانتظار ولا المراهنة على 

الوقت أكثر من ذلك.    
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د. بحر يستقبل وفد من عائلة الأسير محمود أبو عيشة 

شارك في تكريم الموهوبين



بكلمــة اســتنكر فيها اســتمرار محاصرة النائــب أبو بكر في 
مقــر المجلس في مدينــة رام الله بهــدف اعتقالهــا ومنعها 
من ممارســة واجباتهــا البرلمانية دون أي اعتبــار لحصانتها 
البرلمانية المكفولة حســب القانون الأساســي الفلســطيني 

والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
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المجلس التشريعي يقر قانون الفصل في المنازعات الإدارية بالقراءة الثانية

النائب الحية يعزي عائلة 
النايف ويتضامن مع النائب 

أبو بكر

لجنة القدس تناقش الوضع الرهن في 
المدينة المقدسة والمسجد الأقصى

التشريعي ينظم وقفة تضامنية مع 
النائب نجاة أبو بكر

لجنة التربية تحذر من التداعيات المترتبة  
على أزمة عدم صرف الرواتب 

02

07 5-4

06

أقــر المجلس التشــريعي الفلســطيني مشــروع قانــون الفصل في 
المنازعات الادارية بالقراءة الثانية خلال الجلسة        التي عقدها أمس 
بمقره في مدينة غــزة، وأوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس 
النائب محمد فرج الغول أن القانون يرتكز على اعتماد نظر المنازعات 
الإدارية على درجتين )المحكمة الإدارية ومحكمة العدل العليا( بعد أن 

كانت تُنظر في درجة واحدة.
كمــا يتضمن القانون إنشــاء محكمة إدارية جديــدة تتألف من قضاة 
منتدبين من محاكم الاستئناف بحيث تُستأنف أحكامها أمام محكمة 
العدل العليا وتكون أحكام هذه الأخيرة نهائية، إضافة إلى اســتيعاب 
منازعات العقــود الإدارية وطلبــات التعويض عن القــرارات الإدارية 

المجحفة ضمن اختصاص المحكمة الإدارية.
وتابــع النائــب الغول:" مــن خلال القانــون تم وضع إجــراءات خاصة 
بالمنازعات المنظورة أمام المحكمة الإدارية بينما ارتأت اللجنة إحالة 
الإجــراءات المنظورة أمام محكمة العــدل العليا على إجراءات محكمة 

الاستئناف النظامية".
وأوضح أن القانون راعى ســرعة الفصل فــي المنازعات الإدارية من 
خــال الحد من الآجــال    ومنح خصوصية لحالــة الفصل في طلبات 
المعارضة في الحبس بإجراءات سريعة وبدون اشتراط توكيل محامي.
ويســمح القانون بالطعن بالطرق غير العاديــة ومنها اعتراض الغير 
وإعادة المحاكمة في المنازعات الإدارية الأمر الذي ســيتيح حيز أكبر 

من العدالة من خلال استدراك أية عوارض أو إشكاليات.

تواصل اعتصامها لليوم الثامن على التوالي
التشريعي يعقد جلسة خاصة حول قرار 
نيابة رام الله بحق النائب نجاة أبو بكر

عقد المجلس التشــريعي الفلســطيني جلســة خاصة مطلع 
الأســبوع حول اجراءات نيابــة رام الله بحق النائب عن حركة 
فتــح نجاة أبــو بكر، واســتمع النواب خلال جلســتهم لتقرير 
أعدتــه اللجنة القانونيــة، وافتتح الدكتور أحمــد بحر النائب 
الأول لرئيــس المجلــس التشــريعي الفلســطيني الجلســة 

عقــدت لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشــريعي اجتماعاً لهــا في مدينة غزة 
برئاســة النائــب أحمد أبو حلبية مقــرر اللجنة، وبحضور عدد مــن أعضائها، حيث 
ناقشت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ومن أهمها الوضع الراهن في 
مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وبعض الموضوعات التي تخص نشاطات 

وعمل اللجنة في المرحلة المقبلة.

دعا الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس 
الســلطة في رام الله محمود عباس للتوقف الفوري عن ذبح القوانين الفلسطينية 
وعلى رأســها القانون الأساســي الفلســطيني، ووقف التغول على الحياة الوطنية 
الفلسطينية، ووقف هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وإلغاء دورها 

ومهامها وصلاحياتها المنصوص عليها حسب القانون.
وقال خلال وقفة تضامنية نظمها المجلس التشــريعي بمقره وشارك فيها نواب من الكتل 
والقوائــم البرلمانية كافــة، وأعضاء من المجلس الوطني:" لــم نفاجأ بما جرى للنائب في 
المجلس التشــريعي نجاة أبو بكر من استمرار ملاحقة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية 

لها ومحاولة اعتقالها بسبب ممارستها لواجبها البرلماني والوطني.
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طالب الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني النيابــة 
العامة في رام الله والجهات التنفيذية بالوقف 
الفوري للإجراءات المتخــذة بحق النائب في 
المجلس التشــريعي د. نجاة أبو بكر، مؤكداً 
أن استدعاء النيابة لها يعتبر مخالفة واضحة 
لأحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني، 

والنظام الداخلي للمجلس التشريعي. 
جــاء ذلك خــال مؤتمر صحفي عقــده بحر 
المجلــس  فــي  بمكتبــه  الأســبوع  مطلــع 
التشريعي بمدينة غزة، ولفت إلى أن القانون 
الفلســطيني ينص على عدم جواز مســاءلة 
أعضاء المجلس التشــريعي جزائيــاً أو مدنياً 
بســبب الآراء التي يبدونهــا، أو الوقائع التي 
يوردونهــا، أو لأي عمــل يقومــون بــه خارج 
المجلس من أجل تمكينهم من أداء مهامهم 

النيابية.
وقال:" لا يجوز بأي حال من الأحوال التعرض 
لعضو المجلس التشريعي، ولا يجوز إجراء أي 
تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو 
سيارته أو مكتبه"، وشدد على أن الاستدعاء 
يأتــي على خلفية ممارســة النائــب أبو بكر 
لمهامها النيابيــة والبرلمانية وكشــفها عن 
ملفات فســاد إداري ومخالفات قانونية أخرى 

قــام بها أحد أعضاء الســلطة التنفيذية في 
رام الله.

وتابع:" اســتدعاء النيابة العامة في رام الله 
للنائــب نجاة أبو بكــر دون تقديم طلب إلى 
هيئــة رئاســة المجلــس التشــريعي إجراء 
ينافي أبسط المبادئ الدستورية والقانونية 
ومخالفة واضحة لأحكام القانون الأساســي 
الفلســطيني والنظــام الداخلــي للمجلــس 

التشريعي."
وطالــب د. بحر الســلطة التنفيذية والنيابة 
العامة فــي رام الله بضــرورة اتباع الأصول 
القانونية بشأن أية مساءلة جزائية أو مدنية 
لأي من أعضاء المجلس التشريعي، والالتزام 
بالحصانــة  الخاصــة  القانونيــة  بالأحــكام 
البرلمانيــة لأعضــاء المجلس التشــريعي، 
وعدم اتخاذ أية إجــراءات ضد أي من أعضاء 
المجلس التشــريعي، إلا بعــد تقديم طلب 
رفــع الحصانة وفقاً للأصــول، وفي الحالات 

التي نص عليها النظام الداخلي.
كما طالب كافة الكتــل والقوائم البرلمانية 
والمســتقلين لاتخــاذ موقــف واضــح وجاد 
باتجاه التصرفــات غير القانونية التي تقوم 
بها النيابة العامــة والأجهزة التنفيذية بحق 

أعضاء المجلس التشريعي في رام الله.

طالب بالوقف الفوري لكافة الاجراءات بحقها
د. بحر: استدعاء النائب أبو بكر مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني 

أجرى النائب خليل الحية اتصالًا 
هاتفياً مع شــقيق الشهيد عمر 
النايف الذي اغتيل بمقر السفارة 
الفلســطينية فــي بلغاريا قبل 
عــدة ايــام مقدمــاً التعــازي له 
ولعائلتــه باستشــهاد شــقيقه، 
ومؤكداً أن دم الشهيد عمر أمانة 
الفلســطيني،  في أعنــاق الكل 

ويجب محاكمة كل المتورطين.
وأكــد الحية على حــرص حركة 
حماس علــى المتابعــة الحثيثة 
لهــذه القضيــة مع قوى شــعبنا 
وصولا إلى محاكمة المتورطين، 
الصهيونــي  العــدو  محمــا 
المســؤولية الكاملــة عــن هذه 

الجريمة النكراء فضلًا عن الدور السلبي للسفارة الفلسطينية بصوفيا.
من جهته عبر شــقيقه عن تقديره لهذا الاتصال والحرص على متابعة هذه 
القضية الوطنية مشــيراً إلى تورط أطراف فلسطينية في هذه الجريمة من 

خلال التقاعس عن حمايته وعدم اخراجه من السفارة لمكان أكثر أمناً. 
التضامن مع أبو بكر

إلــى ذلــك هاتــف الحية النائــب نجاة أبــو بكــر المحاصرة بمقــر المجلس 
التشــريعي برام الله ، وأعرب عن تضامنه الكامل معها، مؤكداً أن ما يجري 
مخالفة للقانون، مشدداً على رفضه لكل الاجراءات التعسفية التي تتعرض 
لها والتي تعد مخالفة صارخة للحصانة التي يتمتع بها المجلس التشــريعي 

ونوابه والتي لا يملك أحد اختراقها.
من جهتها عبرت النائب أبو بكر عن شكرها وتقديرها للنائب الحية، مؤكدة 
على عدالة قضيتها وشــرعية موقعها، ورفضها لكل الاجراءات التي تمارس 

ضدها، معلنة انحيازها الدائم لقضايا شعبها العادلة. 

خلال اتصالين منفصلين 
النائــب الحيــة يعــزي عائلــة النايــف 

ويتضامن مع النائب أبو بكر
عقدت لجنة القدس والأقصى بالمجلس 
التشــريعي اجتماعاً لها في مدينة غزة 
برئاســة النائب أحمد أبــو حلبية مقرر 
اللجنــة، وبحضور عدد مــن أعضائها، 
حيث ناقشت اللجنة المواضيع المدرجة 
على جــدول أعمالها ومن أهمها الوضع 
الراهن فــي مدينة القدس والمســجد 
الأقصى المبــارك وبعض الموضوعات 
التي تخص نشاطات وعمل اللجنة في 

المرحلة المقبلة.
بــدوره قــدم النائــب أبو حلبيــة مقرر 
اللجنة شرحاً مفصلًا عن الوضع الراهن 
فــي مدينة القدس المحتلة والمســجد 
الأقصــى المبــارك فــي ظــل تصاعد 
انتفاضــة القــدس، منوهــا أن مدينة 
القدس والمســجد الأقصــى يتعرضان 
لمخططات صعبة تتمثل في اســتمرار 
المتكــررة  الصهيونيــة  الاقتحامــات 
للمســجد الأقصى المبــارك، والاعتداء 
على المرابطين والمرابطات فيه ومنع 

دخول عدد من المواطنين لباحاته. 
ولفت إلى اســتمرار الانتهاكات اليومية 
بحــق مدينة القــدس وضواحيهــا، بما 
فــي ذلــك مضاعفة الاحتــال لجهوده 
في إنهاء مخططه الرامي لبناء الطابق 
الرابــع من المشــروع التهويــدي "بيت 
شتراوس" الذي يقام على بعد نحو 50 
مترًا غربي المسجد الأقصى في ساحة 
البــراق، ضمــن أبنية جســر أم البنات، 
وذلك من خلال المشاريع التي يواصل 
الاحتــال تنفيذهــا لتهويــد وتغييــر 

المعالم في محيط المسجد الأقصى.
وأشــار أبــو حلبيــة لأن أعمــال البنــاء 
فــي "بيت شــتراوس" أدت الــى تدمير 
وتخريب آثار عريقة أغلبها من الفترات 
الإســامية القديمة، منوهــاً لحفر 16 
عامــود في عمــق الأرض بنحو 15 إلى 
20 متــرًا، الأمــر الــذي أدى الى تدمير 
وتفتيت كميات كبيرة من الأثريات في 

عمق الأرض.
وحذر من مخطط صهيوني آخر، يقضي 
بتخصيص حكومة الاحتلال الصهيونية 
ســاحة لصلاة مختلطة للرجال والنساء 
اليهود جنوب غرب المســجد الأقصى، 
في طرف ســاحة البراق، وشدد على أن 
الموقع المذكور جزء لا يتجزأ من الوقف 
الإسلامي، لأن الساحة المحاذية لحائط 
البــراق هــي وقــف إســامي، وقد تم 
هدمهــا من قبل الاحتلال الإســرائيلي 

عقب احتلال القدس عام 1967. 
خميــس  النائــب  اســتعرض  بــدورة 
النجــار عضــو اللجنــة الحيــاة اليومية 
فــي مدينة القــدس وتأثيــر الإجراءات 
الصهيونيــة على الحيــاة العامة ومنها 
الحواجز وإغلاق المــدارس، محذراً من 
محاولات الاحتلال من نشــر المخدرات 
والعقاقير الطبية المخدرة بين الشباب 

المقدسيين.
ولفت النجار إلى الاعتــداءات المتكررة 
على منطقة القصــور الأموية لطمس 
معالــم القصــور وإدعــاء إنهــا قصور 
يهوديــة تاريخيــة، مشــدداً علــى أن 

للتوســع الاستيطاني  الاحتلال يسعى 
مخططــات  ضمــن  القــدس  شــمال 
المغتصبات  صهيونية تهدف لتوســيع 
القائمة في القــدس التاريخية ولتصل 

لحدود مدينة نابلس. 
ودعا النجار السلطة لرفع يدها الثقيلة 
عــن المقاومــة وعدم عرقلــة فعاليات 
وأنشــطة انتفاضــة القــدس، معتبــراً 
تجاهــل الســلطة فــي رام الله لهــذه 
الانتفاضــة والتحريــض عليهــا أمراً لا 
تتمشــى مــع الــزوق العــام للمواطن 
الفلســطيني، مهاجماً سياسة التنسيق 
الأمني بين الأجهزة الأمنية في الضفة 
والاحتــال الصهيونية بهــدف ملاحقة 
العمليــات  وإحبــاط  المقاومــة  خلايــا 

الفدائية ضد الاحتلال. 
وفــي نهاية الاجتمــاع  وجهــت اللجنة 
التحيــة لشــباب انتفاضــة القدس في 
كافــة أرجاء فلســطين خاصــة بالذكر 
شباب وشابات مدينة القدس المحتلة، 
الذين فجروا هذه الانتفاضة المباركة، 
ودعتهم بالاستمرار في هذه الانتفاضة 
المباركــة لمواجهــة المحتــل الغاصب 
الإســامية،  والمقدســات  للأراضــي 
مطالبيــن باســتمرار مقاومة الشــعب 
الفلسطيني في مدينة القدس وغيرها 
الداعيــة  الصهيونيــة  للمخططــات 
للتقســيم المكاني والزماني للمســجد 
العــرب  مطالبــة  المبــارك،  الأقصــى 
والمســلمين وأحرار العالم بالدفاع عن 

المسجد الأقصى المبارك.

لجنة القدس تناقش الوضع الرهن في المدينة 
المقدسة والمسجد الأقصى
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كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

لتتوقف الاجراءات ضد النائب أبو بكر
كثيــرة هــي الانتهاكات التي تقوم بها  المؤسســة التنفيذية والأجهــزة الأمنية في 
رام الله ضــد أبناء شــعبنا، بــدءا بمصائب التنســيق الأمني مع الاحتــال وملاحقة 
المقاومين، مرورا بتكميم الأفواه ومحاربة الحريات، وصولا إلى تدمير الحياة الوطنية 
الفلســطينية وتفســيخ النســيج المجتمعي الفلســطيني وضرب النظام السياسي 

الفلسطيني ومؤسساته المنتخبة.
النيابــة العامــة والأجهزة التنفيذية في رام الله تســتكمل حلقات مخططها التآمري 
ضد المجلس التشــريعي الفلســطيني عبر محاولة إخراس أصوات أعضاء المجلس 
التشريعي المناوئين للفســاد والمعارضين لسياسات المؤسسة التنفيذية والأجهزة 
الأمنية في رام الله التي تجردت من كل بعد قانوني ووازع أخلاقي واعتبار إنساني.

ولعــل ما جرى للنائب د. نجاة أبو بكر يشــكل برهانا قاطعا على طبيعة المســتوى 
الهابط الذي بلغته الســلطة في التعاطي مع الشعب الفلسطيني وطبقته السياسية 
وشــخصياته الوطنية، إذ لــم تحترم حصانتها البرلمانية المكفولة حســب القانون، 
وووجهت طعنات غادرة إلى صدر القانون الأساســي الفلســطيني والنظام الداخلي 
للمجلس التشــريعي، وتعاملت مع قضيتها، كما مختلف القضايا، بعيدا عن ســلطة 

القانون ونصوص الدستور.
إن الســلوك المشين الذي اقترفته المؤسسة التنفيذية والأجهزة الأمنية في رام الله 
بحــق النائب أبو بكر يعيد ذاكرتنا إلى الوراء، حيث الممارســات الرعناء والتصرفات 
الخرقاء التي قامت بها الســلطة وأجهزتهــا الأمنية ضد نواب كتلة التغيير والإصلاح 
البرلمانيــة وعائلاتهــم الكريمــة طيلــة المرحلة الماضيــة، وكان علــى رأس هذه 
الممارســات منــع د. عزيز دويك رئيس المجلس التشــريعي مــن دخول مكتبه في 
مقر المجلس من أجل مزاولة واجباته البرلمانية والوطنية، ومنع نواب كتلة التغيير 
والإصــاح من دخول مقــر المجلس كذلــك، وتضييق الخناق على عائــات النواب 

واعتقال وملاحقة أبنائهم.
مــن هنا فإننــا في المجلس التشــريعي نحذر مــن أن إصرار المؤسســة التنفيذية 
والأجهــزة الأمنيــة فــي رام الله على نهجها الراهــن الذي يمتهــن القانون ويمتهن 
الحريات ويدير الظهر للقيم والأخلاقيات الوطنية ويدمر مقومات الوحدة والتســامح 
والتكافل في المجتمع الفلســطيني، من شــأنه أن يكرس مزيدا من التأزم والتعقيد 

في الساحة الفلسطينية، ويقذف بالوضع الفلسطيني إلى المجهول.
ألا تــدرك المؤسســة التنفيذية والأجهزة الأمنية فــي رام الله أن ما يجري اليوم من 
تدمير مبرمج للمعايير والأســس الناظمة للنظام السياســي الفلسطيني وتخريب 
متعمد للحياة الوطنية الفلســطينية، وتطاول على المنظومة القانونية والحقوقية 
والأخلاقية، التي كان آخرها قرار اعتقال عضو المجلس التشــريعي النائب نجاة أبو 
بكر، وتهميش الفئات العاملة والشرائح الشعبية، وعلى رأسها فئة المعلمين، وعدم 
الاعتراف بحقوقهم والاستجابة لمطالبهم العادلة، كل ذلك يدق مزيدا من المسامير 
في نعش المشروع الوطني الفلسطيني، وينسجم مع مخططات ومصالح الاحتلال 

الصهيوني، ويجعلنا أكثر ابتعادا عن تحقيق أهدافنا وحقوقنا ومصالحنا الوطنية؟!
أين العقلاء في المؤسسة التنفيذية والأجهزة الأمنية في رام الله وحركة فتح من هذه 
الانهيارات الكبرى والمصائب المتلاحقة؟! وهل يمكن لمجموعة محدودة للغاية من 
المنتفعين وأصحاب الأجندة الخاصة أن ترتهن مصير الشــعب الفلسطيني وقضيته 

الوطنية لأهوائها وأمزجتها الخاصة، وأن تقود الوضع الفلسطيني إلى الهاوية؟!
إن المؤسســة التنفيذية والأجهزة الأمنية فــي رام الله تقف اليوم على مفترق طرق 
خطيــر، فإمــا إبقاء الأوضاع على مــا هي عليه، مع ما يعنيه ذلــك من انهيار وطني 
شامل، أو الاستجابة لعين المصلحة الوطنية العليا عبر استدراك الخلل وسلوك سبيل 
الإنقاذ الوطني الذي يتأسس على تحقيق المصالحة السياسية والمجتمعية، وتطبيق 
أصول ومبادئ الشــراكة الوطنية، وإعادة الاعتبار للنظام السياســي الفلســطيني، 
وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني وإرهابه الغاشم 

ومخططاته العنصرية.
وكي يعود القطار الوطني إلى قاطرته الصحيحة فإن المؤسسة التنفيذية والأجهزة 
الأمنية في رام الله وعلى رأسها السيد محمود عباس مدعوة اليوم إلى الإقلاع عن 
اغتصاب دور وحقوق المجلس التشــريعي، واتخــاذ قرار فوري بفتح مقر المجلس 
التشــريعي بــرام الله أمام جميــع النواب بدون اســتثناء، وإعــادة الاعتبار لرئيس 
المجلس د. عزيز دويك وتمكينه وإخوانه النواب من ممارسة واجباتهم البرلمانية 
والوطنية لخدمة أبناء شــعبهم في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي يعيشــها 

شعبنا وقضيتنا.
إعادة الاعتبار لنواب الشرعية الفلسطينية وتقدير دورهم ومكانتهم في إطار تعزيز 
صمود شعبنا وبناء مشروعه الوطني والديمقراطي والكفاحي، يشكل الخطوة الأولى 
على طريق الإصلاح، وما دون ذلك عمى وطني وأخلاقي وإنساني وقفز في الفراغ.

عقدت لجنة التربيــة والقضايا الاجتماعية 
مؤخراً اجتماعاً ناقشــت فيه ســبل تفعيل 
قانــون نقل الأعضــاء البشــرية وزراعتها، 
بمشــاركة الإدارة العامــة لتنميــة القــوى 
البشــرية بــوزارة الصحة، وحضــور بعض 
الخبراء والمختصيــن، منهم رئيس اللجنة 
المركزيــة لنقــل الأعضــاء وزراعتها ناصر 
أبو شعبان وعضو اللجنة التأسيسية صادق 
قنديــل، وتراس الجلســة النائــب خميس 
النجــار مســئول الملــف الصحــي بلجنــة 
التربيــة، بحضــور النواب ســالم ســامة، 
يونس الاســطل، يوسف الشــرافي، محمد 

شهاب.
وأوضح النائب النجار أن الاجتماع يأتي في 
إطار تواصل لجنة التربية المستمر مع وزارة 
الصحة خاصة فيما يتعلق بتفعيل القوانين 
الصــادرة عــن المجلس التشــريعي ومنها 

قانون نقل الأعضاء البشرية وزراعتها.

بحث نواب المجلس التشريعي في محافظة 
شمال قطاع غزة مع رئيس سلطة الأراضي 
إبراهيــم رضــوان العديــد مــن القضايــا 
والمشــاكل المتعلقة بالأراضي والممتلكات 
العامــة بالمحافظة، بحضــور رئيس بلدية 
بيت لاهيا عز الدين الدحنون، ونائب رئيس 
بلديــة جباليا النزلة باســل أبــو القمصان، 
وحضر اللقاء النواب، فتحي حماد، إسماعيل 

الأشقر، جميلة الشنطي. 
وناقــش النــواب أثنــاء اللقــاء عــدد مــن 
القضايا أهمها إزالة التعديات في الشــوارع 
العامــة، وانجــاز مخطط شــارع بيت لاهيا 
العــام، والعمــل على تعويــض المواطنين 
المتضرريــن مــن المشــروع وشــق طــرق 
جديــدة، وإنشــاء مــدارس ومرافــق عامة 
تخدم المواطنين، ومشكلة الأبراج السكنية 

العشوائية المنتشرة بصورة متسارعة. 
مــن ناحيته أكد النائب إســماعيل الأشــقر 

ناقــش النائــب عبد الرحمــن الجمل 
العديد من القضايا التي تخص عمال 
المحافظــة الوســطى وهمومهم جاء 
ذلك لدى لقاءه مؤخراً مع رئيس نقابة 
العمال فــي المحافظة محمد حمدان، 
وأشاد الجمل خلال اللقاء بالمؤسسات 
المجتمعية كافة التــي وقفت بجانب 
آلامهــم  تخفيــف  بهــدف  العمــال، 
الحصــار  الناجمــة عــن  وهمومهــم 

من جانبه قال أبو شعبان إن الجانب العملي 
في هذا المجال يســير بوتيرة ثابتة حسب 
النظام بمــا فيها الكادر البشــري حيث تم 
ارســال طاقم الأخصائيين والمختبرات الى 
الخارج لإكســابهم المهــارات اللازمة، كما 
أشــار الى تأســيس اللجنة العليــا واللجان 
المختصة التي تتابع حالة الزراعة والتوثيق 

من منظور النظم والمعلومات.
وكشف أبو شعبان ان الوزارة بصدد صياغة 
اللوائح التنفيذية لقانــون زراعة الأعضاء، 
ملفتــاً لأن الاجتمــاع جاء من أجل تفســير 
بعض مــواد القانون وصياغتها في اللوائح 
التنفيذيــة، حتى تكــون المــواد القانونية 
واضحة ولا مجال فيها لتفســيرات خاطئة، 
مشــيداً بجهــود المجلس التشــريعي في 
اصــدار القانــون بمــا فيه من التفســيرات 

والملاحظات الهامة. 
بدورهــم بارك النواب الجهود المبذولة في 

على الدور الفاعل لسلطة الأراضي في إدارة 
قطــاع الاراضــي في غزة وتقديــم خدمات 
متنوعة للمواطنيــن، والعمل على تنظيم 
عمليــة توزيــع الأراضــي على المشــاريع 
الخدماتيــة والمرافــق العامــة بمــا يخــدم 

مصلحة المواطن دون المساس بحقوقه.

الظالــم المفروض علــى القطاع منذ 
سنوات. 

مؤكــداً أنــه تواصل ســابقاً مع مدير 
وحــدة التامين الصحي بوزارة الصحة 
عمــاد بكــرون وبحــث معــه القضايا 
المتعلقــة بالتاميــن الصحــي لفئــة 
العمال المتعطلين عن العمل، منوهاً 
لأن المجلــس التشــريعي لا يمل من 
متابعة قضايا المواطنين بهدف وضع 

ســبيل اصــدار اللوائح التنفيذيــة لتفعيل 
قانــون نقــل الأعضــاء البشــرية وزراعتها 
مؤكدين استعداد المجلس التشريعي لسن 
التشــريعات اللازمة للنهوض بواقع زراعة 
الأعضاء البشرية في فلسطين وخدمة أبناء 
شعبنا في شــتى المجالات وخاصة الطبية 

منها نظراً لأهميتها الفائقة.
ويشــتمل قانــون نقــل الأعضاء البشــرية 
وزراعتها على سبع فصول بواقع )25( مادة 
ويشــير الفصــل الأول منها إلــى التعاريف 
والأحــكام العامــة للقانــون، بينما يشــير 
الفصــل الثانــي الــى اللجنــة العليــا لنقل 
الأعضــاء البشــرية وزراعتها، أمــا الفصل 
الثالث والرابع فيشــيران الى نقل الأعضاء 
بين الأحياء ومن الأمــوات، في حين يعالج 
الفصــل الخامس بنك القرنيــات، والفصل 
الســادس والســابع الى العقوبات والاحكام 

الختامية للقانون.

بدوره شكر رئيس سلطة الأراضي إبراهيم 
رضــوان وفد النــواب علــى زيارهــم التي 
وصفهــا بالإيجابية والطبية، معتبــراً إياها 
تزيد من عمق العلاقة والتواصل بين النواب 
وســلطة الأراضي بهدف خدمــة المواطنين 

في محافظة الشمال. 

الحلول المناسبة لها.
بدوره طرح رئيــس نقابة لعمال في 
المحافظة حمدان العديد من القضايا 
التــي تتعلــق بالعمال منهــا التامين 
الصحــي وغيــر ذلــك مــن القضايــا 
المتعلقة بالعمال وأســرهم، شــاكراً 
للنائب الجمل جهوده الرامية لتخفيف 
همومهــم  ونقــل  العمــال،  معانــاة 

للجهات الرسمية المعنية بهم. 

لجنة التربية تناقش تفعيل قانون نقل 
الاعضاء البشرية وزراعتها

نواب الشمال يبحثون مع رئيس سلطة 
الأراضي قضايا تهم المواطنين

النائب الجمل يناقش قضايا تخص عمال 
المحافظة الوسطى
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نوع من الاهتمام، مطالباً الســلطة في رام 
الله والنائب العام بوقــف الاجراءات لكونها 
غيــر قانونية، مع ضــرورة تقديم الاعتذار 
رسميا للنائب أبو بكر وللمجلس التشريعي 

ممثلًا برئيسه د. عزيز دويك.
ويحمل الحية رئيس الوزراء رامي الحمد الله 
المســؤولية الكاملة عما يحــدث للنائب أبو 
بكر من تجــاوزات بحقها وانتهاك حصانتها 

البرلمانية.

تقرير
A L  -  P  R  L  M  A  N

4

وجدد بحر إدانته التامة للســلوك المشــين 
الــذي اقترفتــه الســلطة بحــق أبــو بكر، 
معلنــاً تضامنه الكامل معها حتى إســقاط 
القرارات الجائــرة ضدها، داعيًا إلى إطلاق 
أوســع حملــة تضامــن فلســطينية معهــا 
بحيث تنضوي تحــت إطار هذه الحملة كل 
الفصائــل والشــرائح الشــعبية ومنظمات 
المجتمــع المدنــي، وذلــك بهــدف حمايــة 
الجبهة الفلســطينية الداخلية من ســطوة 
وتغول وعربدة الســلطة وأجهزتها الأمنية، 
وإعادة ترتيب البيت الفلســطيني الداخلي 
علــى أســس الوحــدة والتوافــق واحتــرام 
القانون، واستعادة ثقافة التسامح والتكافل 
والتلاحم الاجتماعي التي بددتها الســلطة 

وأجهزتها الأمنية طيلة المراحل الماضية.
وتساءل: أين المنظمات الحقوقية مما جرى 
للنائب نجاة أبو بكر؟ أين مؤسســات حقوق 
الإنسان من انتهاك حصانتها البرلمانية وما 
يجري من ذبح للقوانيــن وانتهاك للحقوق 
والحريــات فــي الضفة الغربيــة؟ وأكد بحر 
على أن احترام الســلطة التشريعية وإعادة 
دورها ومكانتها في المجتمع الفلســطيني 
تشــكل الضمانــة الأهــم لإنفــاذ القانون 
وحماية الحقوق الوطنيــة والحريات العامة 
والخاصــة، ما يقتضــي العمل علــى إعادة 
الاعتبــار للمجلس التشــريعي واســتئناف 
جلساته بشكل موحد بين الضفة والقطاع 

في أقرب وقت ممكن.
بدوره قال النائــب الثاني لرئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أن ما 
تتعــرض له النائب نجاة أبــو بكر حاليا من 
ملاحقــة ومحاولة اعتقال يأتي في ســياق 
ضعف وشرذمة المجلس التشريعي، مطالبا 
بتوحيد دور وجهد المجلس ونوابه لمواجهة 
تحديــات وتجــاوزات الســلطة التنفيذيــة، 
وحتى يتمكن النواب من ممارسة أعمالهم 

النيابية.
تقرير اللجنة القانونية

مــن جانبــه تلا النائــب محمد فــرج الغول 

رئيس اللجنــة القانونية تقرير لجنته حول 
انتهــاكات الســلطة بحــق النائــب أبو بكر 
مؤكدا أن المجلس التشريعي الفلسطيني 
هو السلطة التشــريعية المنتخبة، ويتولى 
مهامــه التشــريعية والرقابية علــى الوجه 
المبين فــي نظامه الداخلــي وعلاقاته مع 
الســلطات الأخــرى بالدولــة قائمــة علــى 
مبــدأ الفصل بيــن الســلطات التي نصت 
عليــه المــادة )2( مــن القانون الأساســي 

الفلسطيني وتعديلاته.
وأكــد الغول عــدم جــواز مســاءلة أعضاء 
مدنيــاً  أو  جزائيــاً  التشــريعي  المجلــس 
بســبب الآراء التــي يبدونهــا، أو الوقائــع 
التــي يوردونهــا، أو لأي عمــل يقومون به 
خارج المجلس من أجــل تمكينهم من أداء 

مهامهم النيابية.
وقــال:" لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحوال 
التعرض لعضــو المجلس التشــريعي، ولا 
يجوز إجراء أي تفتيــش في أمتعته أو بيته 
أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه"، ويضع 
المجلس التشريعي نظامه الداخلي وقواعد 
مســاءلة أعضائــه وفقــاً لأحــكام القانون 
الأساســي والمبادئ الدستورية العامة، وله 
وحده المحافظة على النظــام والأمن أثناء 
جلساته أو أعمال لجانه. وليس لرجال الأمن 
التواجد في أرجائه إلا بناء على طلب رئيس 

المجلس ".
 ولفت أنه لا يجــوز مطالبة عضو المجلس 
التشــريعي بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق 
بأفعالــه أو أقوالــه أو عــن معلومات حصل 
المجلــس  عليهــا بحكــم عضويتــه فــي 
التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا 
برضاه وبموافقة المجلس المســبقة، وهذا 
يؤكد علــى أن أية إجــراءات بحق أي عضو 
مــن أعضاء المجلس التشــريعي تســتلزم 
الموافقة المسبقة للمجلس التشريعي وفي 

الحدود التي رسمها القانون لذلك.
 وأشــار إلــى أن قيام مســاعد النائب العام 
في رام الله باســتدعاء النائب نجاة أبو بكر 

وطالب التقرير من جميع الجهات التنفيذية 
والقضائية بمــا فيها النيابة العامة في رام 
الله الالتــزام بالأحــكام القانونيــة الخاصة 
بالحصانــة البرلمانيــة لأعضــاء المجلس 
التشــريعي، وعدم اتخاذ أيــة إجراءات ضد 
أي من أعضاء المجلس التشــريعي، إلا بعد 
تقديم طلب رفــع الحصانة وفقاً للأصول، 
وفــي الحــالات التي نــص عليهــا النظام 

الداخلي.
وشــدد التقرير على ضرورة تشكيل لجنة 
برلمانية مــن الكتل والقوائــم البرلمانية 
كافة للتحقيــق في كافــة المخالفات التي 
ارتكبتها الســلطة التنفيذيــة بحق النائب 
نجــاة أبو بكر ورفــع توصياتها بالخصوص 
لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين 
والمتجاوزيــن لأحــكام القانون الأساســي 

والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
اعتذار واجب 

بدوره أشار النائب خليل الحية لأن كتلة فتح 
البرلمانية لا تقوم بأي دور لرفع الظلم عن 
النائب نجاة أبو بكر، ولم تولى قضيتها أي 

دون تقديم طلب إلى هيئة رئاسة المجلس 
التشــريعي إجــراء ينافــي أبســط المبادئ 
الدســتورية والقانونيــة ومخالفــة واضحة 
لأحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني 

والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وأوضــح الغــول أن تدخــل أجهــزة الأمــن 
فــي رام الله لتنفيذ قــرار مســاعد النائب 
العام إجــراءً غير قانوني ومخالفاً لأبســط 
القواعــد الدســتورية والقانونيــة وانتهاكاً 
صريحاً لمبدأ الفصل بين السلطات وإجراء 
له تبعــات خطيــرة على مســتقبل العمل 
البرلماني الفلسطيني واعتداءً على مبادئ 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وإخــالًا 

واضحاً بمبدأ سيادة القانون.
واعتبر أن اســتمرار حكومــة الحمد الله في 
اغتصاب الســلطة التنفيذية ودون عرضها 
على المجلس التشــريعي يشــكل مذبحة 
وانتكاســة بحق القانون الأساسي وإضراراً 
بمبــدأ المســاءلة والمحاســبة والشــفافية 
ومدخــاً كبيــراً للفســاد والانحــراف فــي 
استخدام السلطة ومصادرة المهام الرقابية 

للمجلس التشريعي.
التوصيات

وطالبــت اللجنــة القانونيــة فــي توصيات 
تقريرها السلطة التنفيذية بالوقف الفوري 
لكافة الإجــراءات بحق النائب أبو بكر ورفع 
الحصار عن المجلس التشــريعي والسماح 
لكافة أعضاء المجلس التشريعي بالاجتماع 
داخــل قاعات المجلس وممارســة مهامهم 

النيابية دون تدخل من أحد.
وحمل التقرير المسؤولية الكاملة للرئيس 
عباس ووزيــر داخليته رامي الحمد الله عن 
تداعيــات ما تــم من إجــراءات بحق النائب 

نجاة أبو بكر.
وطالب بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية 
تنــال ثقة المجلــس التشــريعي وتمارس 
مهامهــا تحــت رقابة المجلس التشــريعي 
بحيث يخضع جميع أعضائها للمساءلة أمام 

المجلس التشريعي.

التشريعي يعقد جلسة خاصة حول قرار نيـــابة رام الله بحق النائب نجاة أبو بكر
د. بحر:

أين دور منظمات حقوق الانسان تجاه 
ما يجري من اعتداءات وتجاوزات

النواب:
يجب تشــكيل لجنــة برلمانية من الكتــل والقوائم المختلفة 

للتحقيق في مخالفات السلطة بحق النواب 

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة خاصة مطلع الأسبوع حول اجراءات نيابة رام الله بحق النائب عن حركة 
فتح نجاة أبو بكر، واستمع النواب خلال جلستهم لتقرير أعدته اللجنة القانونية، وافتتح الدكتور أحمد بحر النائب 
الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الجلسة بكلمة استنكر فيها استمرار محاصرة النائب أبو بكر في مقر 
المجلــس في مدينة رام الله بهدف اعتقالها ومنعها من ممارســة واجباتها البرلمانية دون أي اعتبار لحصانتها 

البرلمانية المكفولة حسب القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وقال:" لقد تمادت الســلطة في غيّها على الرغم من كل الجهود والمســاعي التي حاولت ثني النيابة والأجهزة 
الأمنيــة عن جريمتها القانونية والسياســية والوطنية والأخلاقية والإنســانية بحق النائب أبو بكر، إلا أن الســلطة 
أصــرت على انتهــاك القيم الوطنية، وضرب منظومة الحقوق والحريات في المجتمع الفلســطيني، وتدمير الحياة 

الوطنية الفلسطينية".
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مساس بالقانون 
مــن ناحيتــه أكد النائــب مشــير المصري 
فــي مداخلته أن ما يجرى ليس له تفســير 
سوى المســاس بالقانون الأساسي، وتغول 
الســلطة التنفيذيــة علــى نواب الشــعب 
الفلســطيني دون وجه حق، وانتهاك صارخ 
للحصانة البرلمانية، وكلها مخالفات يتحمل 

عباس المسئولية عنها. 
وحذر المصري من الاستمرار في الاجراءات غير 

اتفاقــا وطنيــا حــول هــذه الخطــوة التي 
أصبحت واجبة، وتأخيرها يعني اننا نساهم 

جميعا في تعطيل المجلس التشريعي.
وقالــت نعيــم:" فأنــي أتســاءل ايــن دور 
المؤسسات النســوية في غزة والضفة في 
تضامنهــا مع النائــب نجاة ابــو بكر، فهل 
مــن المعقول ان تمضي هذه المؤسســات 
الســاعات وتنفــق الامــوال فــي مؤتمرات 

القانونية التــي ترتكبها الســلطة بحق النائب 
أبــو بكــر، مشــددا علــى أن نــواب الضفة هم 
الفئة والطبقة السياســية الوحيــدة التي وقفت 
مع شــعبها مرارا وتكرارا لحمايتــه من الأجهزة 

الأمنية ومن اعتداءاتها على المواطنين.
تجاوز للخطوط الحمراء 

أمــا النائب هدى نعيــم فقد اعتبــرت بأن 
السلطة الفلســطينية تعدت كل الخطوط 
الحمر وداســت كل القوانين وعطلت الحياة 
البرلمانية، مشيرة لاختطاف محمود عباس 
كل الصلاحيات وجعل الشعب وكل مكوناته 
وســلطاته رهينة عنده لأنــه يملك المال، 
متســائلة:" هل نجــد جريمة أكبــر من أن 
يقوم رئيسا لشعب بابتزازه بقوته ورواتبه 

مقابل مواقفه الوطنية والسياسية".
وأوضحــت أن القانــون أعطى النــواب حق 
دعــوة المجلــس للانعقاد بربــع عددهم، 
داعية للبدء فوراً بتوقيع عريضة لعقد دورة 
جديــدة للمجلــس يتزامن معهــا التواصل 
مع كل الكتــل والقوائم البرلمانية لنضمن 

وجلســات تتحــدث فيهــا عــن المشــاركة 
السياســية للمرأة وكيفيــة تطويرها وعن 
العنف ضد النســاء وعن تمكين النساء ثم 
تصمــت عندمــا تتعــرض قيادية نســوية 
للملاحقة الأمنية بسبب مواقفها ونشاطها 

البرلماني المنحاز ضد عقائد الفاسدين.
إلغاء الإجراءات فوراً 

من ناحيته دعا النائب عاطف عدوان لإلغاء 
الإجــراءات المتخــذة بحق النائــب أبو بكر 
بالســرعة الممكنــة، معتبــراً أن اســتدعاء 
مســاعد النائــب العام فــي رام الله للنائب 
دون تقديم طلب إلى هيئة رئاسة المجلس 
التشــريعي إجــراء ينافــي أبســط المبادئ 

الدســتورية والقانونيــة ومخالفــة واضحة 
لأحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني 

والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
ودعــا الســلطة بإلغــاء قــرار الاســتدعاء 
بشــكل فوري واحترام المبــادئ والقوانين 
المجلــس  يصدرهــا  التــي  الدســتورية 
التشــريعي، وتشــكيل لجنة برلمانية من 
الكتل والقوائم البرلمانيــة كافة للتحقيق 
فــي المخالفــات التــي ارتكبتها الســلطة 
التنفيذية بحق النائب نجاة أبو بكر وغيرها 

من النواب في الضفة الغربية.
تفعيل النظام واحترام القانون 

وبــدوره دعــا النائب ســالم ســامة 
إلــي وقف الإجــراءات غيــر القانونية 
فــوراً واحتــرام الحصانــة البرلمانية 

للنواب والعمل الفــوري على تفعيل 
النظام الأساسي كدستور مؤقت في 
الأراضــي الفلســطينية وتفعيل دور 
المؤسسات القانونية والرقابية ووقف 
تغول السلطات التنفيذية على حقوق 

المواطنين. 
وقال إن ملاحقة النائب أبو بكر على 
خلفية تصريحاتها التي انتقدت فيها 
بعض السلوكيات، هو انتهاك صارخ 
الفلســطيني،  الأساســي  للقانــون 
وللحصانــة البرلمانيــة التــي يتمتع 
بها النواب، مطالباً الســلطة والنيابة 
العامــة بالتراجع عن قرار اســتدعاء 
النائب نجاة أبــو بكر لكونه قرار غير 
قانونــي، داعياً إلى موقــف برلماني 
وحقوقي موحد تجاه الاعتداء الواضح 

عليها.
مؤسسات حقوقية مغيبة 

أمــا النائــب يوســف الشــرافي فقد 
أشــار في مداخلته التي ألقاها تعليقاً 
على تقرير اللجنــة القانونية لتغيب 
المؤسســات الحقوقية في فلسطين 

عــن المجــالات العمل التي أنشــئت 
مــن أجلها، مطالبــاً إياهــا بالمبادرة 
لتفعيل نفسها عبر الدفاع عن النواب 
والمواطنين في الضفة، مشــيراً لأن 
عمل تلك المؤسسات هو المحافظة 
على حقــوق الافراد والدفــاع عنهم، 
وعــدم التحيــز لأي مــن السياســات 
غيــر الأخلاقية التي تمــس المبادئ 

القانونية.
واســتنكر الشــرافي مــا قامــت به 
النيابة العامــة بحق أبو بكر، مؤكدا 
على الغــاء كل هذه الاجراء وتقديم 
وللمجلــس  لهــا  رســمي  اعتــذار 

الفلسطيني.

التشريعي يعقد جلسة خاصة حول قرار نيـــابة رام الله بحق النائب نجاة أبو بكر
النواب:

يجب تشــكيل لجنــة برلمانية من الكتــل والقوائم المختلفة 
للتحقيق في مخالفات السلطة بحق النواب 

النائب الغول:
يتحمــان  داخليتــه  ووزيــر  عبــاس 
المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات
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عقــدت لجنــة التربيــة بالمجلــس التشــريعي 
بالتعــاون مع وزارة الشــئون الاجتماعية ورشــة 
والاجتماعيــة  النفســية  الآثــار  حــول  عمــل 
والاقتصاديــة الناجمــة عــن أزمة عــدم صرف 
رواتــب الموظفين الحكوميين فــي قطاع غزة، 
وذلك يوم أمس الأول بمقر المجلس التشريعي 
فــي مدينة غــزة، بحضور د. أحمد بحــر النائب 
الأول لرئيــس المجلــس التشــريعي، ورئيــس 
لجنة التربيــة النائب عبد الرحمن الجمل، وعدد 
من نــواب المجلس التشــريعي، ووكيــل وزارة 
الشــئون الاجتماعية يوســف ابراهيم، والعديد 
من المســئولين الحكوميين، ومدراء مؤسسات 
وجمعيات المجتمع المدني، ولفيف من المهتمين 
وممثليــن المنظمــات الحقوقيــة، ومؤسســات 

حقوق الانسان في قطاع غزة. 
وأكــد الدكتور بحــر في كلمته التــي ألقاها في 
افتتاحيــة الورشــة أن قطاع غــزة خضع لخطة 
محكمة ومنظمة بهدف تجويع أهله ومعاقبتهم 
علــى خيارهــم الديمقراطي، ملفتــاً لأن خطة 
التجويــع هذه التي فرضت بعيــد انتخابات عام 
2006م، جــاءت فــي ســياق فــض النــاس عن 
المقاومة، ومن أجل ان ينفض الناس عن الدين، 
موضحاً أنها خطة وجدت منذ عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم، وخطة التجويع المعاصرة التي 
تمارســها قوى الظلم والاســتبداد العالمي هي 
امتداد لتلك الخطة التي نفذت بحق رسول الله، 
مضيفــاً أنها تأتي مــن أجل ان ينفــض الناس 
عن المبادئ والثوابت الفلسطينية، وما الحصار 
والاغلاق وشن الحروب العدوانية على القطاع إلا 

دليلًا واضحاً على ذلك. 
وأشــار لأن غزة تحــارب منذ اعــان الانتخابات 
عــام 2006 مــن اللجنــة الرباعية التــي اعلنت 
عدم اعترافهــا بنتائج تلك الانتخابات، وشــدد 
علــى ضرورة ان تبادر حكومــة الوفاق بالوقوف 

أمام مســئولياتها في قطاع غزة وصرف رواتب 
الموظفين العاملين بالوظيفة العامة.

ولفــت إلى أن المجلس التشــريعي كان أول من 
أطلق مبادرة الوفاق الوطني التي رعاها الدكتور 
عزيــز دويك، وقال:" تصريحــات قادة فتح حول 
حــوارات الدوحــة غر مبشــرة وتوتيريــة تهدف 
لاســتمرار الانقســام وتخريب جهود المصالحة 

الوطنية واستمرار الحصار على قطاع غزة".
وشــدد أن المجلس التشريعي يدعم المصالحة 
الوطنيــة وصولًا لإنهاء الانقســام على أســاس 
الثوابت الوطنية، مستدركا لكن حركة فتح بكل 
صراحة لا تريد مشــاركة سياســية، ولا تريد ان 
تدفع رواتــب الموظفين، وإن فتــح تتحالف مع 
كل العالم على اغراق غزة بالأزمات واســتمرار 

حصارها.
وأضاف قائلًا:" نحن نسعى بكل ما أوتينا من قوة 
لتخفيــف معاناة المواطن في قطاع غزة، ولدينا 
خطــة لرفع دفعات الموظفين الشــهرية لتصل 
إلى %50 من قيمة الراتب، كما نســعى لتشغيل 

والدستور، كما هو اعتداء على حق الموظف في 
الراتب الشــهري الذي كفله له القانون، كما هو 
اعتــداء على قانون الخدمة المدنية المعمول به 

في الأراضي الفلسطينية.
النتائج والتوصيات

من جهتهــا أعلنت مدير عام التنمية والتخطيط 
بوزارة الشــؤون الاجتماعية اعتماد الطرشــاوي 
عن نتائج الدراسة الموسومة بـ:" الآثار النفسية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة المترتبة على أزمة 
عدم صــرف رواتب الموظفيــن الحكوميين في 

قطاع غزة".
لافتــة لأن الإدارة العامــة للتنميــة والتخطيــط 
بالوزارة قد أجرت الدراســة المذكورة في أعقاب 
الأزمــة الخانقــة التــي واجهها الموظفــون بعد 
تشــكيل حكومة الوفــاق وعدم انتظــام صرف 
رواتبهــم، والاكتفــاء فقط بدفعــات مالية غير 
منتظمة تصرف من قبل وزارة المالية في قطاع 
غزة بنســبة لا تتعدى %40 من الراتب الشهري 
الأمر الذي لا يكفي لســد الاحتياجات الأساســية 

الخريجين على بند العمل المؤقت لتخفيف حدة 
الفقــر والبطالة فــي صفــوف الخريجين وحملة 

الشهادات".
مــن جهته أكد وكيل وزارة الشــئون الاجتماعية 
مكتســب  حــق  الراتــب  أن  ابراهيــم  يوســف 
للموظفين مقابل عمل يقوم به الموظف خدمة 
لشعبه، ولفت إلى أن جميع الموظفين في قطاع 
غــزة مازالوا علــى رأس عملهم رغم اســتمرار 
أزمــة الرواتــب، وأن ما يحصلون عليه بشــكل 
شهري هي دفعات مالية وليست رواتب، وهناك 
مساس واضح بحقوقهم من الناحية القانونية، 
منوهــاً لأنه يحــق لكل موظــف أن يرفع قضية 
في المحاكم ضد مجلــس الوزراء، لكونه يمتنع 
عن صــرف رواتب الموظفين علــى الرغم أنهم 
يمارســون أعمالهــم وهم مــا زالــوا على رأس 

عملهم ولا يتقاضون راتبًا.
وأشــار إبراهيــم لأن هنــاك فــي المقابــل من 
يجلسون في البيوت منذ 10 سنوات ويتقاضون 
راتباً وهذا اعتداء صارخ على القانون الفلسطيني 

لأسرة الموظف.
وأوضحت أن نتائج الدراســة أظهرت آثاراً سلبية 
في المجالات النفسية والاقتصادية والاجتماعية 
حيث بلغت نســبة الآثار النفســية 74 % والآثار 
الاقتصاديــة 72 % والآثــار الاجتماعيــة 59 %، 
مشيرةً أن نتائج الدراسة تؤشر لإمكانية حدوث 
حالة خطيرة وغير مســبوقة ســواءً فــي الجهاز 

الحكومي أو في المجتمع نفسه.
وطالبــت الطرشــاوي حكومــة الوفاق إنهــاء ملف 
موظفــي غزة وفــق حلــول عادلــة لا تنقص من 
حقوقهم ودمجهم ضمن موظفي السلطة الوطنية 
الفلســطينية، مؤكدةً على ضرورة صرف حكومة 
الوفاق رواتب الموظفين منذ تشكيلها وحتى الأن 
على شــكل دفعات مالية منتظمــة ومن ثم إدراج 

الموظفين ضمن الموازنة العامة للحكومة. 
كما دعت وزارة المالية بغزة للمســارعة لصرف 
50 % من الراتب الشــهري، والعمل على زيادتها 
بشــكل تدريجــي لمســاعدة الموظفيــن حتى 
يتمكنــوا من الخــروج مــن الواقــع الاقتصادي 
والنفســي والاجتماعي الذي عكســته الدراســة 
التي قامت بها الإدارة العامة للتنمية والتخطيط 
بالوزارة، والعمل علــى تعويض الموظفين عن 
الضرر النفسي الذي لحق بهم نتيجة معاناتهم 

الطويلة بسبب عدم صرف رواتبهم.
وأوصــت الدراســة الفرقــاء الفلســطينيين بأن 
يضعوا مصلحــة المواطن نصــب أعينهم، وأن 
يســارعوا إلى إنهاء الانقســام، والآثار المترتبة 
عليه والبدء بتطبيق بنود المصالحة والاتفاقات 
الموقعة ســابقاً، مطالبة المؤسســات الحقوقية 
القيام بدورها في الضغــط على حكومة الحمد 
الله لحملها على المســارعة لحــل أزمة الرواتب 
والمباشــرة فــي صــرف الرواتب والمســتحقات 
الماليــة للموظفين على اعتبــار أنها حقوق غير 

قابلة للمساومة. 

طالبت الحكومة بإنهاء ملف موظفي غزة 
لجنة التربية والشئون الاجتماعية تنظمان ورشة عمل حول الآثار المترتبة 

على أزمة عدم صرف رواتب الموظفين 

واصل النائــب جمال نصار تفقــد العوائل 
المســتورة في منطقة جنوب غزة بالتعاون 
مــع جمعيــة الزيتــون للإغاثــة والتنمية، 
ضمــن سلســلة الزيــارات العمريــة التــي 
يقــوم بها نواب غزة لتفقــد أحوال العوائل 
المســتورة، وشــارك فــي الجولــة رئيــس 
جمعية الزيتون أدهم أبو شــعبان، ورئيس 
المجمع الإســامي وليد عويضة، بالإضافة 
للعديــد من الشــخصيات المهتمة بالجانب 

الاجتماعي. 
واطلع النائب نصار والوفد المرافق له على 
حجم المعاناة التي تعانيها الأسر المستورة 
في المنطقة، معربين عن أملهم في توفير 
بعــض الحاجــات الأساســية والمهمة لهذه 
العائــات قريباً، وفي ختام الزيارة شــكرت 
العائلات النائب نصار والوفد المرافق على 

ما قدموه من مساعدات عينية لهم. 

النائب نصار يتفقد العوائل المستورة 
في منطقة جنوب غزة

النائب سلامة يشارك في 
تكريم أوائل الطلبة بالمغازي

شــارك النائب د. سالم ســامة بحفل تكريم 
اوائــل الطلبة الــذي أقامته مدرســة المغازي 
الابتدائية بحضور رئيس بلدية المغازي محمد 
النجــار، والعديــد مــن الشــخصيات التربوية 
والتعليــم  التربيــة  بمديريــة  والمســئولين 
بالمحافظة الوســطى، ولفيف من ذوي الطلبة 

المتفوقين. 
وأشــار النائب سلامة في كلمة له ألقاها خلال 

الاحتفــال إلــى أهميــة العلم والتفــوق، ملفتاً 
لأن تفوق الطلاب يســاهم فــي بناء المجتمع 
ورقيه، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمسيرة 
التعليمية ورعاية المتوفقين سواء من الأهل أو 
المدرسة أو المؤسسات الخاصة، مبينا أن سلاح 
شعبنا الفلســطيني لتحرير أرضه ومقدساته 
هــو العلم والتعلم، وتخلــل الحفل العديد من 

الكلمات الهادفة والفقرات الفنية المميزة.
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ولفــت بحر إلــى أن الأمر الصادر 
باعتقــال  الله  رام  نيابــة  عــن 
النائــب نجاة أبو بكر على خلفية 
ممارســتها واجباتهــا البرلمانية 
يشكل جريمة قانونية وسياسية 
وإنســانية  وأخلاقيــة  ووطنيــة 
بــكل معنى الكلمة، مشــيراً لأن 
النيابة تشــكل مخالفة  إجراءات 
واضحة لأحكام القانون الأساسي 
الداخلي  الفلســطيني والنظــام 
للمجلس التشــريعي الذي يمنح 
حصانــة برلمانية كاملة لأعضاء 
التشــريعي، وينــص  المجلــس 
على عدم جواز مســاءلة أعضاء 
المجلس جزائيا أو مدنيا بســبب 
الآراء التي يبدونها أو الوقائع التي 
يوردونها أو لأي عمل يقومون به 
خــارج المجلس التشــريعي من 
أجل تمكينهم مــن أداء مهامهم 

البرلمانية. 
واعتبــر أن ما جــرى بحق النائب 
نجــاة أبــو بكر يشــكل امتــدادا 
المشينة  والسلوكيات  للإجراءات 
التي اقترفتها السلطة وأجهزتها 
مــن  العديــد  بحــق  الأمنيــة 
نــواب كتلــة التغييــر والإصلاح 
فــي الضفــة وعائلاتهــم طيلة 
المرحلة الماضية دون أي اعتبار 
المكفولة  البرلمانية  لحصانتهم 

حسب القانون.
ودعا د. بحــر البرلمانات العربية 
والاتحادات  والدولية  والإسلامية 
البرلمانيــة ومؤسســات حقــوق 
الإنســان للتعبير عــن تضامنها 
مع النائب أبو بكر، واتخاذ مواقف 
صريحة منددة بإجراءات السلطة 
ومخاطبة  ضدها،  الفلســطينية 
رئاســة الســلطة للتوقــف عــن 
الفلســطيني  القانــون  امتهــان 
الوطنيــة  الحيــاة  وتخريــب 

الفلسطينية 
قرصنة وبلطجة 

بدورهــا اعتبــرت النائــب هدى 
نعيم ممارســات الســلطة بحق 
النائب أبــو بكر قرصنة وبلطجة 
وعربــدة وتغول علــى القانون، 

مؤكــدة أن اســتدعاء النائــب أبــو بكــر 
ومحاصرتها في مقر المجلس التشريعي 
هــو تجــاوز للدســتور والقانــون والقيم 
والأخــاق والاجمــاع الوطنــي، موضحة 
أن هذا الســلوك المخالف للقانون أصبح 
هو الســلوك السائد للأجهزة الأمنية في 

الضفة. 
وأشارت لأن الاعتداء على النائب أبو بكر 
هو اعتداء على الشــعب الــذي انتخبها، 
النيابــة هــي  إجــراءات  بــأن  موضحــة 
ممارســات خارجة عن القانون الأساسي 
والنظــام الداخلي للمجلس التشــريعي، 
موضحــة أن ممارســات عبــاس لم تقف 
أمــام تعطيــل المجلس التشــريعي بل 
طالت كل من ينتقد الفســاد المستشري 

في السلطة .
وأكــدت علــى مســاندة كتلــة التغييــر 
أبوبكــر،  للنائــب  ودعمهــا  والإصــاح 
بالإضافة لرفضها كل أشــكال البلطجة 
التي تمارســها الســلطة تجــاه المجلس 

التشريعي ونوابه. 
وشــددت النائــب نعيم بأن الــرد الوحيد 

وانتدبها لتمثيله في المجلس التشريعي.
وهاجمــت أبــو بكر الأجهــزة الأمنية في 
الضفــة متهمــة إياهــا بتنفيذ إجــراءات 
غير قانونية بحقها، معتبرة ذلك انتهاك 
للحصانــة البرلمانيــة التــي يتمتــع بها 

أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين. 
الحل بيد الرئيس 

من ناحيته قال النائب جميل المجــدلاوي 
فــي كلمة لــه نيابة عن كتلة الشــــهيد 
أبــو علي مصطفــــى:" إن التطاول على 
شــرعية وحصانة أي نائب في المجلس 
التشــريعي يفتح باب التجــاوز والتطاول 

على كل الشرعيات الوطنية الأخرى". 
منــدداً بأفعــال الأجهــزة الأمنيــة فــي 
الضفة التي لا تقيم للمواطنين الشرفاء 
وزناً، ومحذراً من اســتمرار تلك الأجهزة 
في نهجهــا بقولــه:" إذا اخــذت الأجهزة 
التنفيذية والأمنية مــن الاعتداءات على 
الحريــات منهجــاً لعملها بهــذه الصورة، 
فإنهــا تتحــول لمليشــيات للبلطجة ولا 
تبقــي احترامــا للقانــون ولا لأحــد من 

الناس".

أن  المجــدلاوي  وأضــاف 
السياســي شــكل  الانقســــام 
تربــة ومناخا وحاضنــــة لهذه 
التعديات، وينبغــــي مواجهته، 
عبــر اجتمــــاع كافــة الكتــــل 
تحــت  البرلمانيــة  والقوائــــم 
قبة البرلمان والمســارعة لعقد 
جلسة طارئة تؤسس لتفعيــل 
المجلس، ومن ثم ننطلق نحو 
إنهاء الانقسام وما نتج عنه من 
مأســــاة وعيب لحق بنا جميعا 

على حد قوله.
ودعا الــكل الوطنــي للالتقــاء 
وعــدم  الانقســــام،  لإنهــــاء 
الارتهــــان لأي حــــوار ثنائي، 
وذلــك لتحشــــيد ضغــط كاف 
لإنهــاء الانقســــام، مؤكــدا أن 
مفتاح تحريك الحل السياســي 
الســلطة  رئيــس  بيــد  هــو 

الفلسطينية محمود عباس.
تضامن مع القانون 

بــــدوره أكد عضــــو المجلس 
الوطني فايــز أبو شــــمالة أن 
التضامــن مع النائــب نجاة أبو 
بكر إنما هو تضامنا مع القانون 
والدستور الذي ينتهك من قبل 
السلطة الفلسطينية وأجهزتها 
الأمنيــة صبــاح مســاء دون أن 
تحرك مؤسســة الرئاسة شيئاً، 
مشــيراً لتجاوزات وطنية كبيرة 
ترتكبهــا أجهــزة أمــن الضفة 
كالتنســيق الأمنــي وغيره من 
القضايا التي تشــكل عيباً من 
الناحيــة الوطنية داعيــاً لوقف 

كل تلك الاجراءات. 
ودعا أبــــو شــــمالة رئيــــس 
ســــليم  الوطنــي  المجلــــس 
الزعنــون لاتخاذ موقف وطني 
مــن هــــذه القضايــا الجارية، 
ولاســــيما قضيــــة النائب أبو 
بكــــر علــى اعتبــار أنها عضو 
فــــي المجلس الوطني، مندداً 
بمحاصرتهــــا من قبــل أجهزة 
أمن الســــلطة، ومديناً عملية 
اغتيال المناضل عمر النايــــف 

في بلغاريا.

على ممارسات السلطة هو استئناف عمل 
المجلس التشريعي بكافة كتله وقوائمه 
البرلمانيــة ليمــارس دوره الحقيقي في 
الرقابة على الســلطة، متســائلة": كيف 
يقــوم فاقــد الشــرعية بالاعتــداء على 
المؤسسة الشــرعية الوحيدة في النظام 

الفلسطيني".؟
مقاضاة النائب العام 

بدورها طالبت النائــب نجاة أبو بكر في 
كلمــة لها عبــر الهاتف بمقاضاة النائب 
العــام في الضفة، لما اقترفه من انتهاك 
للقانون الفلســــطيني، مطالبة بالعمل 
لرفــع الظلم الذي وقع عليها عبر تفعيل 
المجلس التشريعي واحترام إرادة الشعب 

الذي انتخب نوابه.
ودعــت أبو بكــــر إلــى إعــادة الاعتبــار 
للســــلطة التشــريعية، لأنها هي الجهة 
الوحيدة القــادرة على ضمان وقف تغول 
الســــلطة التنفيذية على الحياة المدنية 
للمواطنين، مشددة على أن التعدي على 
شــخصها هو اعتداء واضح على القانون 
وعلى المواطن الفلسطيني الذي انتخبها 

دعا الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشــريعي الفلسطيني رئيس 
السلطة في رام الله محمود عباس للتوقف الفوري عن ذبح القوانين الفلسطينية 
وعلى رأسها القانون الأساســي الفلسطيني، ووقف التغول على الحياة الوطنية 
الفلســطينية، ووقف هيمنة السلطة التنفيذية على الســلطة التشريعية وإلغاء 

دورها ومهامها وصلاحياتها المنصوص عليها حسب القانون.
وقال خلال وقفة تضامنية نظمها المجلس التشــريعي بمقره وشارك فيها نواب 

من الكتل والقوائم البرلمانية كافة، وأعضاء من المجلس الوطني:" لم نفاجأ بما 
جرى للنائب في المجلس التشــريعي نجاة أبو بكر من اســتمرار ملاحقة الأجهزة 
الأمنية فــي الضفة الغربية لها ومحاولة اعتقالها بســبب ممارســتها لواجبها 
البرلمانــي والوطني، مــا اضطرها للاعتصام داخل مقر المجلس التشــريعي برام 
الله مع عائلتها الكريمة في ظل تغول الســلطة التنفيذية المســتقوية بسطوة 

الأجهزة الأمنية".

رئاسة التشريعي تنظم وقفة تضامنية مع النائب نجاة أبو بكر
بحر يدعو الرئيس عباس للتوقف الفوري عن ذبح القوانين الفلسطينية

بمشاركة نواب من الكتل والقوائم والبرلمانية وأعضاء بالمجلس الوطني


